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 عمل الإفتاء
 الجزء الرابع 

 «الإفتاء»
 وأفتاه أي أبان لو الأمر. ،الإفتاء لغة: ىو الإبانة

 وفي الاصطلاح: ىو الإخبار عن الحكم الشرعي.
 عناصر الإفتاء:

 الدستفتي: وىو الذي يطلب الجواب. -1
 الدفتي: وىو المجتهد أو الفقيو. -2
 الدسألة: وىي القضية لزل السؤال. -3
 الفتوى: وىي جواب الدسألة. -4

مع أن كليهما يطلب الحكم، لكن الإفتاء يقع بالسؤال  ،ولذا نلحظ ىنا فارقاً بين الإفتاء والاجتهاد
 فهو ىنا أعم من الإفتاء. ؛والاجتهاد يقع بو وبغيره

 .[43الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تػَعْلَمُونَ﴾ ]النحل:  أىَْلَ  ﴿فاَسْألَُوا قال تعالى: 
هُمْ﴾ ]النساء:  وَلَوْ  ﴿وقال تعالى:  هُمْ لَعَلِمَوُ الَّذِينَ يَسْتػَنْبِطوُنوَُ مِنػْ  .[83رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوُلِ الْأَمْرِ مِنػْ

الدفتي يقصد بو ىنا: الذي درس الفقو والأصول على الأقل على أحد الدذاىب، المفتي:  -1
 أو لا. ةنًا من الدولمعيػَّ وعرؼ الأحكام 

 ومن شروطه:
 العقل. -
 البلوغ. -
 العلم بأحكام الفقو من جهة الأصول والكثير من الفروع. -
 العلم بواقع الحال والزمان. -
 الإحاطة بالدسألة لزل الفتوى من جوانبها. -
 الفاسق وصاحب الذوى. العدالة في نفسو فلا يستفتى -
 لنفسية والدينية.معرفة حال الدستفتي العقلية والاجتماعية وا -
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 هل يتوجب استفتاء الأعلم أو يجوز الاختيار بين المفتين؟
ذىب الجمهور من الأحناؼ والدالكية والشافعية وأكثر الحنابلة إلى جواز الاختيار لعموم قولو:  -

 ولأن العامي يصعب عليو معرفة العالم من الأعلم. الذِّكْرِ﴾ أىَْلَ  ﴿
 ونحن نتخير من آرائهم. ،العلموقد كان الصحابة متفاوتين في 

 والغزالِ إلى وجوب استفتاء الأعلم. والقفالوذىب بعض الحنابلة وبعض الشافعية كابن سريح  -
 ويشتًط فيو: المستفتي:  -2
 أن يكون صادقاً في عرض الدسألة وما يحيط بها. -
خَصِمُونَ﴾  قػَوْمٌ  لاَّ جَدَلًا بَلْ ىُمْ ﴿مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِ وأن يسأل عما ينفع، قال تعالى في ذم الدشركين:  -

 .[58]الزخرؼ: 
 «.إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم: »صلى الله عليه وسلموقال 

 الالتزام بالفتوى بعد السماع. -
وتكون في القضايا الاجتهادية وفي الأحكام، فإن كانت في  ،وىي مسألة الفتوىالواقعة:  -3

 نية سميت خبراً.وإن كانت في الثا ،الأولى سميت اجتهادًا
 يقع على سبيل الاستعداد. ا لمموالأولى أن تكون فيما وقع فعلًا، ولا يمتنع السؤال في

 وىو الدقصود من الإفتاء. الحكم:  -4
 راء أولى.وىنا اختلف العلماء في أي الآ ،والحكم قد يتعدد إذا كان من مفتين متعددين

 الأخذ بالأوثق والأعلم والأرجح.القول الأول: 
راء والراجح من وىو الصواب لأن العامي لا يستطيع أن يميز الآ ،الاختيار من الآراءوالثاني: 

 الدرجوح.
 ا.لا يناقض إجماعًا مستقرِّ وأ ،أن يوافق مقاصد الشريعة وقواعدىا الكليةويشترط في الحكم: 

 ؟هل يجب الإفتاء بالقول الراجح
ومن ىؤلاء الإمام  ،الراجح لأن فيو مظنة العلم ذىب جمع من العلماء إلى وجوب الإفتاء بالقول -
 الغزالِ.
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وذىب البعض إلى جواز الإفتاء بالقول الدرجوح مع وجود الراجح تيسيراً على الدستفتي وىو  -

 الصواب.
 الإفتاء تعتريه الأحكام الشرعية:

 تي.، ولم يكن ىناك غيره أو خاؼ ضلال الدستفاقد يكون واجبًا: إذا كان الدفتي عالد -1
 أو عالم. تٍ قد يكون مندوباً: إذا كان ىناك أكثر من مف -2
 قد يكون حرامًا: وىي على من ليس أىلًا للفتوى. -3

 وقد قيل في من يفتي بغير علم أو بادعاء:
 جهول يسمى بالفقيو الددرس *** تصدر للتدريس كل مهوس

 ببيت قديم شاع في كل لرلس *** وحق لأىل العلم أن يتمثلوا 
 كلاىا وحتى سامها كل مفلس  ***  لقد ىزلت حتى بدا من ىزالذا 

! لزتسبًا على الفتوى؟ تَ لْ عِ جُ وكان ابن تيمية يشتد على من يفتي بغير علم، حتى قال لو بعضهم: أَ 
 !فقال: يكون على الخبازين لزتسب، والطباخين لزتسب، ولا يكون على الفتوى لزتسب؟

 :«الآداب» يرسم المفت
 يقصد وجو الله.أن  -1
 أن يتصف بالتقوى في نفسو. -2
 الوقار والحشمة. -3
 الورع والديانة الظاىرة. -4
 .«لا يفتي من ليس في بيتو دقيق»ألا يفتي وىو جوعان أو غضبان أو لزتاج،  -5
 الرفق في الفتوى. -6
 الاستقلال. -7

 و الدولة أو لرلس الإدارة.يجوز للمفتي أن يأخذ أجراً من لرموع الدسلمين كبيت الدال أو ىذا 
فأجازىا الحنابلة إن لم يكن لو كفاية، ومنعها  ؛واختلف الفقهاء في أخذ الأجرة من الدستفتي

 الشافعية في الأصح.
 ومنعها البعض قياسًا على القاضي. ،فأجازىا البعض ؛واختلفوا كذلك في قبولو ىدية الدستفتي


